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 مقدمــة
يسري القانون على " يلي: تنص المادة الأولى من التقنين المدني الجزائري على ما
  جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أوفي فحواها.

 وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية،
  فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.

  قتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة."فإذا لم يوجد فبم
لأن تحقيــق العدالــة فــي المجتمــع لــن يتحقــق عــن طريــق القاعــدة القانونيــة إلا إذا تــم 
تطبيقها بشكل سليم يوافق غاية وضعها والحكمة التشريعية من سنها، فإن اللجوء إلى القضاء 

ريــق الجهــاز القضــائي يحصــل يعتبــر مركــز الثقــل فــي ميــزان العلاقــات الاجتماعيــة ، فعــن ط
  صاحب الحق على حماية قضائية للحق الموضوعي الذي قرره القانون.

ولذلك فـإن الوظيفـة الحمائيـة للجهـاز القضـائي هـي التـي تكفـل الاسـتقرار للأوضـاع  
القانونيـــة عـــن طريـــق العمليـــة القضـــائية التـــي يـــراد بهـــا الفصـــل فـــي الخصـــومات وفقـــا للقـــانون 

  شعور بالعدالة في المجتمع.وصولا إلى إشاعة ال
فــإن اجتهــاد القاضــي فــي بحثــه وتفســيره للــنص القــانوني وتطبيقــه وفقــا لمــا  مــن ثــمو 

ومظهـرا مـن مظـاهر الدولـة الحديثـة،  وضع له، يعد وسيلة من وسائل الاستقرار في المجتمع،
  وبغير هذه الأداة فلن يتحقق للمجتمع أمنه وثقته في القانون الذي يحكمه.

ن الجهــاز القضــائي ســلطة مســتقلة مــن ســلطات الدولــة الــثلاث، فــإن الفصــل وإذا كــا 
بـــين الســـلطات والتكامـــل بينهمـــا علـــى نحـــو يســـمح بـــه الدســـتور هـــو وســـيلة هامـــة مـــن وســـائل 

  تكريس الأمن داخل المجتمع ، وفي تعزيز الثقة في الحماية القضائية للحق .
وفقــــــا للنصــــــوص  ولأن مهمــــــة القاضــــــي لا تقتصــــــر علــــــى الفصــــــل فــــــي المنازعــــــات

الموضوعة بل تتعدى ذلك إلى تفسـير الغـامض منهـا والبحـث عـن الحـل فـي حـال عـدم وجـود 
نــص مكتــوب فــي مصــادر القاعــدة القانونيــة الرســـمية، فإنــه يطلــق علــى عملــه هــذا الاجتهـــاد 

  القضائي.
ولــذلك يحــق لأي مهــتم بالنصــوص القانونيــة وبالأهــداف التــي وضــعت مــن أجلهــا أن 

  النصوص القانونية. وتفسير وخلق الاجتهاد القضائي في تطوير يتساءل عن دور
ومحاولة منا الإجابة عن هذه الإشكالية فإننـا عالجنـا هـذا الـدور مـن خـلال مبحثـين، 
تناولنــا  فــي المبحــث الأول مفهــوم الاجتهــاد القضــائي عبــر مطلبــين؛ خصصــنا الأول منهمــا 
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خصصــنا المطلــب الثــاني لدراســة أهميــة لتعريــف الاجتهــاد القضــائي  وبيــان حــدوده، فــي حــين 
  الاجتهاد القضائي.

وقــد تناولنــا فــي  المبحــث الثــاني مظــاهر تــأثير الاجتهــاد القضــائي  علــى المنظومــة 
التشــريعية مــن خــلال مطلبـــين، حيــث خصصــنا المطلــب الأول لـــدور الاجتهــاد القضــائي فـــي 

المطلـــب الثـــاني  ضـــمان اســـتقرار الأحكـــام وتطـــوير النصـــوص القانونيـــة، فـــي حـــين خصصـــنا
  لدراسة وسائل تقييد الاجتهاد القضائي.

  المبحث الأول
 مفهوم الاجتهاد القضائي

إذا كان الغرض من وضع القاعدة القانونية هو تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع 
على نحو يحقق العدل بينهم ،فإن تحقيق هذا الهدف لن يكون إلا بوضع جهاز قضائي 

قانونية تطبيقا سليما ويكرس في نفوس المتقاضين والمخاطبين يحسن تطبيق النصوص ال
 بالقاعدة القانونية شعورا بالعدالة.

وبما أن استقرار المراكز القانونية لن يتحقق إلا بتطبيق سليم للقانون من طرف 
القضاء، فإن الدستور قد أوكل للجهات القضائية مهمة الفصل في المنازعات عن طريق 

  تفسيره على نحو يحقق العدالة.تطبيق القانون و 
وفي الجزائر يوجد على رأس النظام القضائي جهازان أوكل لهما الدستور مهمة توحيد 
عمل الجهات الدنيا عن طريق ما سمي بالاجتهاد القضائي بغرض توحيد الحلول القانونية 

شريعية لمختلف المنازعات، وإرساء مبادئ قانونية تساعد المشرع على تطوير النصوص الت
 وسد ما يظهر من فراغ عند تطبيقها.

ولذلك فإننا نتناول في هذا المبحث مفهوم الاجتهاد القضائي من خلال مطلبين؛ 
نتناول في الأول منهما تعريف الاجتهاد القضائي وحدوده، لنتطرق في المطلب الثاني 

  لأهمية الاجتهاد القضائي ومكانته في مختلف الأنظمة القانونية.
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  ب الأولالمطل
  تعريف الاجتهاد القضائي وحدوده

يبذل القاضي جهده في استنباط الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية، فإن لم يجد 
نصا فيها يصلح لحكم النزاع استنبط الحل من فهمه السليم للقانون على نحو يحقق العدالة. 

لوصول إلى استقرار وتخضع عملية الاستنباط لرقابة الجهات القضائية الأعلى بهدف ا
 .المراكز القانونية داخل المجتمع وتكفل ثقة المواطن في السلطة القضائية

وإذا كانت السلطة القضائية هي الضمانة الفعالة لخضوع الجميع للقانون فإن العملية 
  القضائية هي وسيلة هامة من وسائل تحقيق التوازن بين السلطات.

هاد القضائي من خلال فرعين؛ نتناول في الأول وفي هذا المطلب نعالج مفهوم الاجت
  منهما تعريف الاجتهاد القضائي، لنتولى في الفرع الثاني بيان حدوده .

  الفرع الأول
  تعريف الاجتهاد القضائي

لأنه لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى الاجتهاد حين وجود نص قانوني واضح يحكم 
لحل الذي تتخذه جهة قضائية في قضية فإن الاجتهاد يعني ا )١(النزاع المطروح عليه

   )٢(مطروحة أمامها في حالة عدم وجود نص قانوني أو في حالة غموضه

ويطلق مصطلح الاجتهاد القضائي على مجموعة الأحكام الصادرة عن الجهات 
  )٣(القضائية في موضوع معين

  ويطلق على الاجتهاد القضائي اسم القضاء وهي كلمة تفيد معنيين:
به السلطة القضائية، أي الجهاز الفني الذي يشرف على مرفق العدالة  فقد يقصد

والذي يتكون من مجموع المحاكم الموجودة في الدولة التي تتولى أمر الفصل في القضايا 
  المطروحة أمامها.

وقد يطلق لفظ القضاء للدلالة على مجموعة المبادئ المستخلصة من استقرار أحكام 
.                                                                                          )٤(الحكم بها عند تطبيقها للقانونالمحاكم على إتباعها و 

ويستخدم لفظ الاجتهاد القضائي عند المشتغلين بالشؤون القضائية ليقصد به استقرار 
  )١(أحكام المحاكم في مسألة معينة على نحو معين

                                                      

  .١٥٧،ص ١٩٩٣جيGلي بغدادي ،ا�جتھاد القضائي ،الديوان الوطني لØشغال التربوية،  - ١

  .٠١د/بوبشير محند أمقران ،تغيير ا�جتھاد القضائي بين النص والتطبيق ،ص - ٢

  .٢٤٤عبد المنعم البداوري ،مبادئ القانون، القاھرة،مصر دون تاريخ الطبع ،ص - ٣

  .٢٠٨، ص ٢٠٠٨، ١٦يد جعفور ،مدخل إلى العلوم القانونية ،دار ھومه ،الجزائر الطبعة د/محمد سع - ٤
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لأعلى جهتين  ٢٠١٦المعدل سنة  الحالي دستورالمن  ١٧١لمادة وقد خولت ا
:"تضمن المحكمة العليا  قضائيتين في الجزائر مهمة توحيد الاجتهاد القضائي حيث جاء فيها
  ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد.." .

رخ في المؤ  ٩٨/٠١من القانون العضوي رقم  ٢فقرة  ٢كما نصت المادة
:" يضمن المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله على ما يلي ٣٠/٠٥/١٩٩٨

  )٢( القضائي الإداري في البلاد...". مجلس الدولة توحيد الاجتهاد
ومن ثم، فإن العمل القضائي يطلق عليه لفظ اجتهاد قضائي إذا كان صادرا عن جهة 

من، وفي التشريع الجزائري يطلق لفظ قضائية حول موضوع معين ومستقرا وقتا من الز 
الاجتهاد القضائي على قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة متى قررت مبدأ قانونيا 

  .)٣(واستقرت على العمل به دون أن يوجد نص في القانون يحكم المسألة 
وإذا كان معظم رجال القانون يطلقون لفظ الاجتهاد القضائي على كل قرارات المحكمة 

من القانون العضوي  ١٨لا سيما وأن المادة  ،عليا ، فإن هذا اللفظ على إطلاقه غير دقيقال
المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها ذكرت مصطلح الاجتهاد  ١١/١٢رقم 

زيادة على الحالة  ": القضائي بمناسبة تنظيمها لعمل الغرف المجتمعة إذ جاء فيها 
أعلاه ، تفصل المحكمة العليا بغرفها  ١٧من المادة  ٠٣لفقرة المنصوص عليها في ا

مجتمعة عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد 
  ".قضائي

ووفقا لهذا النص يتضح أن الاجتهاد القضائي هو ما استقرت المحكمة العليا على 
  العمل به،أو ما صدر عن الغرف المجتمعة.

   

                                                                                                                                                 

محفوظ بن صغير ا�جتھاد القضائي في الفقه ا_س Gمي وتطبيقات ه ف ي ق انون ا?س رة الجزائ ري ،رس الة دكت وراه ف ي العل وم ا_س Gمية غي ر  -١

  .٢٣٢،ص٢٠٠٩منشورة ،جامعة باتنة ،

س  نة  43الجري  دة الرس  مية ع  دد  ٢٦/٠٧/٢٠١١الم  ؤرخ ف  ي  ١١/١٣بموج  ب الق  انون العض  وي رق  م  ٩٨/٠١وي رق  م ع  دل الق  انون العض   -٢

٢٠١١.  

نعالج في المبحث نماذج من قرارات صادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ش كلت اجتھ ادا قض ائيا خ الف نصوص ا قانوني ة بع د اس تقرار  -٣

  العمل بھا.
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  ثانيالفرع ال
  حدود الاجتهاد القضائي

إذا كان الاجتهاد القضائي هو عملية البحث والاستنباط التي يقوم بها القضاء 
للوصول إلى حل يحكم النزاع عند عدم وجود النص،فإنه يقصد بحدود الاجتهاد القضائي 
د الحالات التي يجوز فيها والحالات التي لا يجوز فيها. وبعبارة أخرى متى يبدأ الاجتها

  ومتى ينتهي.
من قانون الإجراءات المدنية القديم توجب على القضاء الفصل  ٤٦٩كانت المادة 

،كما لا يجوز للقاضي الامتناع عن  )١(في كل قضية ترفع إليه ولو حكم فيها بالشطب
  )٢(غامضا أو منعدما الفصل في أحد الطلبات حتى ولو كان النص القانوني

عن الفصل في أي نزاع يعرض عليه بحجة عدم ولا يستطيع القاضي أن يمتنع  
  )٣(وجود قاعدة قانونية يمكن تطبيقها وإلا عد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة

القاضي الذي « من التقنين المدني الفرنسي على مايلي: ٤وفي هذا قضت المادة  
 سكوت أو غموض أو نقص التشريع يمكن أن يتابع بتهمة ارتكاب يمتنع عن الحكم بحجة

  )٤(»  إنكار العدالة
يجوز محاكمة كل « من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي: ١٣٦وتقضي المادة        

قاض... يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين 
  ..»الأطراف

فواجب الفصل في النزاع المطروح من جهة، وعدم وجود النص من جهة أخرى، يجعلان 
   )٥(ملزما بالبحث والاستنباط والاجتهاد للوصول إلى قاعدة يطبقها على النزاع  القاضي
وقد وضع القانون للقاضي طريقا لا بد من السير عليه في حالة عدم وجود نص في      

التشريع المكتوب؛ إذ يجب عليه في هذه الحالة البحث في مبادئ الشريعة الإسلامية عن 

                                                      

  ءات المدنية وا_دارية نصا مماثG.لم يتضمن قانون ا_جرا -١

  ٠١د/ بوببشير محند أمقران، المقال السابق، ص -٢

  .٢٠٠د/ محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص -٣

  من التقنين المدني باللغة الفرنسية كما يلي: ٤جاءت صياغة المادة  -٤

«Le juge qui refusera de juger, Sous  prétexte du silence ,de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ,pourra 

être poursuivi comme coupable de déni de justice»                                                      

عية القي اس أو ا�جتھ اد م ع نقصد في ھذا المقام طبعا القاضي المدني بالمفھوم الواسع للكلمة دون القاضي الجزائي الذي يمنع عليه مبدأ الشر -٥

  النصوص العقابية
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إن لم يهتد إلى الحل بحث عنه في العرف، فإن وجد عرفا التزم ف )١(الحكم المناسب للنزاع
بتطبيقه كما لو طبق القانون حتى ولو لم يتمسك به الخصوم، وهو في تطبيقه للعرف 

   )٢( .يخضع لرقابة المحكمة العليا حين تراقب التطبيق السليم للقانون 
الطبيعي وقواعد  وإذا لم يوجد عرف يحكم النزاع، بحث القاضي في مبادئ القانون

العدالة والتي يقصد بها مجموعة المبادئ والقيم الإنسانية التي يهتدي العقل الإنساني إليها 
  في أي مجتمع بشري.

ويرى الفقه أن إحالة القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إنما يقصد 
ى لا يكون منكرا للعدالة. وهو إذ بها تكليفه بأن يجتهد برأيه باحثا عن الحل العادل للنزاع حت

يفعل ذلك، ينبغي عليه ألا يتأثر بأفكاره ومعتقداته الشخصية، وإنما يتعين عليه أن يصدر 
اجتهاده بناء على اعتبارات موضوعية تراعي المبادئ التي تسود النظام القانوني بأكمله فهو، 

مشرعا فيتصور لو أن  أي القاضي، يقوم بعمل أقرب إلى عمل المشرع بحيث يجعل نفسه
  )٣(المشرع أراد تنظيم هذه المسألة ما كان سيفعل

والقاضي في كل هذا الاجتهاد يبحث عن الحل الذي يحقق العدالة ويرضي الشعور 
العام بها، وهو بذلك يسعى إلى تعزيز ثقة المخاطبين بالقاعدة القانونية بالنصوص التشريعية 

  الاحتكام إليه والرضا بأحكامه.وتكريس أمنهم وشعورهم بالأمان عند 
وأما إذا وجد نص فإن سلطة القاضي في الاجتهاد يحكمها أصل جامع مؤداه أنه لا 

ورغم ذلك توجب مهمة القاضي الاجتهاد مع وجود النص في )٤(اجتهاد في مورد النص
  حالتين:

  أولا: حالة غموض النص التشريعي
ل الذي يلجأ إليه القاضي أثناء نظره في يعتبر النص التشريعي المصدر الرسمي الأو     

النزاع تمهيدا للفصل فيه،ولهذا يبذل المشرع وسعه في إصدار تشريعات تستجيب لكل 
مستجدات المجتمع، ويعمد إلى تعديلها في كل مرة يتبين عدم إحاطتها بالوقائع غير 

  المتناهية.

                                                      

د/علي علي سليمان،نظرات قانونية مختلفة ،الش ريعة ا_س Gمية كمص در للق انون ف ي ال بGد العربي ة ،دي وان المطبوع ات الجامعي ة ،الجزائ ر  -١

 ٢٧،ص١٩٩٤

  ٥٢، الجزء الثاني ،ص١٩٥٢ن، د/عبد الرزاق السنھوري الوسيط في شرح القانون المدني دار إحياء التراث ، لبنا - ٢

  .٢٠٢د/محمد سعيد جعفور .المرجع السابق، ص - ٣

 .١٥٧بغدادي جيGلي ،ا�جتھاد القضائي، المرجع السابق، ص - ٤
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، إذ قد يعتريها غموض غير أن ذلك لا يعني أن تكون نصوص القانون واضحة دائما     
يجعل ألفاظها غير واضحة،أو أن تحتمل أكثر من معنى،أو أن يوجد تعارض بين النصوص 
في المفاهيم،وهذا ما يجعل القاضي ملزما بالبحث عن مدلولها الذي يقصده المشرع عن 
طريق نشاط ذهني هو عبارة عن تفسير قضائي وهو يعد مسألة قانون يخضع فيها القاضي 

  المحكمة العليا وفقا لقواعد تفسير النصوص.  لرقابة
إذا كان النص غامضا ليس له معنى محدد ويحتمل أكثر من تأويل فإن القاضي و       

  )١(وهذا ما يعرف بالتفسير القضائي للنص القانوني ،يجتهد لإبراز قصد المشرع منه
يامه بتفسير القاضي عند قمع ملاحظة أن التفسير القضائي للنص يعد تطبيقا له، ف

بل يعد تفسيره للنص من  ،لا يعد متطوعا ويحتمل عدة تأويلات النص الذي يعتريه الغموض
صميم عمله في فض المنازعات، لأن مهمته هي بيان حكم التشريع في النزاع المطروح 

  )٢(عليه حتى ولو لم يطلب منه أطراف الخصومة ذلك 
تسي طابعا عمليا،فهو يتصل بالنزاع كما أن قيام القاضي بتفسير النص القانوني يك

الذي عرض عليه ولذلك تتأثر عملية التفسير بظروف القضية ومعطياتها ويؤدي تفسيره إلى 
  )٣(إثراء النظريات الفقهية وبيان الجوانب الواقعية والتطبيقية لها

  ثانيا: حالة النقص في التشريع 
غموضها أو تعارضها أو لا يواجه القاضي عند تطبقه للنصوص القانونية مشكلة 

لا يقف جهد القاضي تضخمها فقط، بل قد يواجه مشكلة عدم وجود نص يحكم المسألة  إذ 
واجتهاده عند تفسير النص الذي يحتمل التأويل، بل يمتد إلى حالة النقص الذي يعتري 
النص، فقد يصدر نص قانوني دون مراسيمه التنفيذية ما يدفع القاضي إلى البحث عن الحل 

  المناسب واستلهامه من مجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني في الدولة.
وقد لا يتسع النص لوضع قانوني جديد لم يكن معروفا في أذهان من وضع 

  النصوص نتيجة تغيرات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.
وإذا لم يوجد ....وبالرجوع إلى المادة الأولى من التقنين المدني التي جاء فيها:".

يتضح أن المشرع الجزائري كغيره من المشرعين يعترف بوجود النقص   ...."تشريعي نص
في التشريع،وأن التشريع المكتوب مهما بلغت صياغته وتطوره لابد أن تعتريه نقائص ناجمة 

  البشر غير المتناهية. تعن عدم احتوائه جميع سلوكيا
                                                      

  ١٨١، ص٢٠٠٧,٠٣د/عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية .دار جسور للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة - ١

 .٢٨٥جع السابق، صد/محمد سعيد جعفور،المر - ٢

 د/ محمد سعيد جعفور ،المرجع السابق، المكان نفسه. - ٣
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ناسبة تطبيقه للنصوص القانونية يكون في يتضح مما سبق أن اجتهاد القاضي بم
حالة عدم وجود النص التشريعي المكتوب فيلجأ إلى استقاء القاعدة القانونية من مصادرها 
الرسمية الاحتياطية، كما يجتهد في حالة غموض النص القانوني أو قصوره وهذه هي حدود 

  وتفسيرها.الاجتهاد القضائي وهي تظهر دوره في تطبيق النصوص القانونية 
  المطلب الثاني

  أهمية الاجتهاد القضائي 
احتل الاجتهاد القضائي دورا بارزا ومهما في تطوير معظم النظريات الفقهية 
واستنباط الحلول القانونية، فالنص القانوني لا يحقق الغاية من سنه إلا إذا تم تطبيقه تطبيقا 

موضعها ومتى قام بتفسيرها  سليما،ولن يتم ذلك إلا باجتهاد قضائي يضع النصوص في
 فسرها بطريقة تحقق غاية المشرع من وضعها.                                

وإذا كانت القاعدة القانونية العامة تقضي بعدم رجعية النص القانوني وهي تهدف    
بذلك من جملة ما تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة القانونية واستقرار مراكز أصحاب 

حقوق،فإن الاجتهاد القضائي رجعي بطبيعته،فالقاضي لا يجتهد إلا بمناسبة تطبيقه نصا ال
قانونيا على وقائع حدثت قبل قيامه بالاجتهاد وهذا ما يجعل الاجتهاد القضائي ركيزة أساسية 

  ومقوما هاما من مقومات عمل القاضي .
ص القانونية عبر وقد أدى الاجتهاد القضائي دورا هاما وبارزا في تطبيق النصو 

مختلف مراحل تطور المنظومة القانونية بدء من التشريع الروماني،مرورا بالحضارة 
الإسلامية،وصولا إلى التشريع الحديث.ومن أجل تسليط الضوء على دوره التاريخي 
وخصائصه، فإننا نتناول في هذا المطلب مكانة الاجتهاد القضائي في مختلف الشرائع في 

  م خصائص الاجتهاد القضائي في الفرع الثاني.الفرع الأول ث
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 الفرع الأول
   مكانة الاجتهاد القضائي عبر التطور التشريعي

لم يظهر الاجتهاد القضائي بالشكل الذي هو عليه في وقتنا الحالي، بل تأثر بتطور 
  النظام القضائي السائد في كل مرحلة من مراحل تطور البشرية .

  أولا: عند الرومان
أدى القضاء دورا هاما في خلق النصوص القانونية وتفسيرها قي العهد الروماني، إذ       

  تطور القانون الروماني تطورا كبيرا. )١(على أيدي البريتور
إصدار مراسيم  البريتورفالوظيفة البريتورية هي وظيفة قضائية تخول للحاكم القضائي 

وبمقتضى المرسوم  سلطة قول الحق""دائمة بمقتضى الصلاحيات المخولة له التي تسمى 
يقوم البريتور بوضع تفسيرات قضائية لنصوص القانون الروماني أو بوضع نصوص جديدة 

  )٢( يلتزم الكافة بها.
ومن أجل علم الكافة بها، يأمر البريتور بتعليق المراسيم في ساحة المدينة ليسهل 

الزمن وتراكم المراسيم البريتورية نشأ ما الاطلاع على القواعد القانونية التي تتضمنها، وبفعل 
  )٣(يسمى بالقانون البريتوري

وقد ساهم القضاء البريتوري في خلق نصوص كثيرة استقرت منذ ذلك العهد الى يومنا 
  هذا منها دعوى البطلان ودعوى إبطال العقد لإكراه والدعوى البوليصية وغيرها...

  ثانيا: في الحضارة الإسلامية
الإسلامي كان القضاء أحد أهم مصادر الإلزام بالقواعد القانونية خاصة في التاريخ 

في عهد الخلفاء الراشدين لكنه كان في يد واحدة فلم يكن يفصل بين القضاء والولاية فاصل 
،فالحاكم هو القاضي، و بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية فصل سيدنا عمر بن الخطاب 

، و أصبح يتولى القضاء الفقهاء المتمكنون من الفقه )٤(رضي االله عنه القضاء عن الحاكم

                                                      

قب ل الم يGد ولم ا دخ ل الروم ان  ٣٦٧وظيفة أو منصب قضائي للفصل في القضايا المدنية بين المواطنين أنشأت سنة   le préteurالبريتور  -١

د/توفي ق حس ن ف رج، الق انون الروم اني  ذل@ك (راج@ع ف@يالقض اء ف ي روم ا في عGقات مع ا?جانب أنشأت وظيفة بريتور ا?جانب ليت ولى إدارة 

 )٢٢،ص١٩٧٥،الدار الجامعية لبنان، 

  

  .  ٢٣٢،ص١٩٧٨شفيق الجراح، الحقوق الرومانية ،مطبعة دمشق  -٢

 . ٢٠٣ھامش رقم  ٢٠٨د/ محمد سعيد جعفور ،المرجع السابق ،ص -٣

  ٣٣٦اريخه ومصادره ونظرياته العامة، دار الكتاب الحديث،الكويت ،دون تاريخ الطبع صمحمد سGم مدكور ،المدخل للفقه ا_سGمي، ت -٤
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فصار بذلك الفقيه قاضيا والقاضي فقيها وهذا ما أثر على دور القضاء في تفسير أو تطوير 
  )١( الآراء الفقهية خاصة بعد ظهور المذاهب الفقهية و تقيد كل قاض بالمذهب الذي يتبعه.

أنشئت وظيفة قضائية جديدة وهي  وفي خلافة هارون الرشيد في العصر العباسي
وظيفة قاضي القضاة بحيث يعين الخليفة من يراه صالحا فيقلده أمر القضاء ليعين بدوره 
القضاة في مختلف ولايات الدولة ، ويقوم بالتفتيش عنهم و يراجع أحكامهم و له الحق في 

وصاحب الإمام  إلغائها ، و أول من عين في هذا المنصب أبو يوسف الفقيه الحنفي تلميذ
  )٢( أبي حنيفة .

  ثالثا: قي العصر الحديث
نظامان متباينان؛ الأول  امكانة القضاء في الأنظمة التشريعية الحديثة و دوره يتنازعه

يجعل أحكامه مصدرا رسميا للقانون وهو النظام الأنجلوسكسوني ويطلق عليه نظام السابقة 
للقانون هو النظام اللاتيني والتشريعات القضائية، والثاني يجعله مجرد مصدر تفسيري 

  العربية والجرمانية التي تبعت النظام اللاتيني .
  نظام السابقة القضائية - أ

في النظام القانوني الأنجلوسكسوني يعد القضاء أهم مصدر رسمي لقواعد القانون إذ 
فالسابقة تعتبر الأحكام الفقهية بمثابة نصوص قانونية ،و يكون القاضي صانعا للقانون ، 

القضائية تلزم القضاة باحترام و تطبيق الأحكام التي صدرت عنهم في الماضي أو تلك التي 
  )٣( صدرت عن سابقيهم.

فالنظام القضائي في الدول الأنجلوسكسونية يقوم على مبدأ هام مفاده أن أحكام 
و لغيرها من المحاكم العليا بما تضمنته من قواعد قانونية تكون سوابق قضائية ملزمة لها 

المحاكم الأدنى منها درجة، فتكون واجبة التطبيق على القضايا المماثلة و تلزم سائر 
المحاكم بها مستقبلا بحيث لا يجوز العدول عنها، وهذا رغم أن هذه الاجتهادات هي عبارة 
عن أحكام صدرت في قضايا محددة عرضت على المحاكم وكان قصد المحكمة عند 

النزاع و ليس وضع قانون عام يطبق على غير أطراف النزاع المفصول  إصدارها الفصل في
  )٤(فيه، و لكنها اكتسبت هذه الصفة الإلزامية بعدما تكررت و استقرت. 

                                                      

  .٢٠٩محمد سعيد جعفور ،المرجع نفسه ص - ١

  .٣٦٢.٣٦٣محمد سGم مدكور،المرجع نفسه ص - ٢

  .١١٦،ص ١٩٨٠عبد المنعم فرج الصدة،مبادئ القانون،مصر  - ٣

  .٦٢قانون المرافعات ،دون مكان وتاريخ الطبع ،صمحمد عبد الخالق عمر ،الفقه والقضاء في  - ٤
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 The   ومع مرور الزمن وتراكم الأقضية تشكل ما يسمى بقانون الأحكام العام
Cmmon Law  بادئ قانونية مشتقة الذي يعني مجموعة القرارات القضائية التي تتضمن م

من ظروف ومناقشات للقضايا المعروضة أمام القضاء، ولا تعطى هذه الصفة لجميع 
الأحكام بل فقط لتلك التي تقر مبدءا جديدا، وكل قضية فصل فيها القضاء على نحو لم 

  يكن معروفا تسمى سابقة قضائية.
البحث في القرارات وفي هذا النظام يلتزم القاضي عند سعيه للفصل في نزاع معين،ب

والأحكام التي قررها قضاة سابقون في قضايا مشابهة ، فإن وجد حكما سابقا طبقه حتى  
  يكون حكمه منسجما مع المبادئ القانونية في النظام القضائي.

أما إذا لم يجد القاضي سابقة قضائية،وجب عليه الاجتهاد،فإن أقر اجتهاده كان حكمه 
  كم مستقبلا بها.سابقة قضائية تلتزم المحا

يلاحظ أن الاجتهاد القضائي في الدول التي تأخذ بنظام السابقة القضائية كمصدر 
للقاعدة القانونية يحتل مكان الصدارة وله دور رئيس في استنباط الحلول القضائية ويتمتع 

  بصفة الإلزام. 
  النظام اللاتيني - ب

مصدرا رسميا للنصوص يقوم النظام اللاتيني على اعتبار التشريع المكتوب  
الأمر مختلف بالنسبة للنظام القضائي في الأنظمة اللاتينية والجرمانية الذي القانونية.ولذلك ف

لا يرى في أحكام القضاة مصدرا للالتزام، فالقاضي في فرنسا وكثير من الدول الأوروبية 
صدرت عن جهات  والعربية لا يعتبر نفسه ملزما بصفة مطلقة بأحكام وقرارات المحاكم التي

  قضائية أخرى و حتى عنه هو في ظروف و ملابسات أخرى .
و قد ترتب على هذا أن أصبح القضاء مصدرا تفسيريا يشرح نصوص القانون دون أن 

  )١(يتعدى إلى إنشاءه.

حيث تنحصر وظيفة القاضي في تطبيق النصوص وفقا لفهمه للقانون،وتسهل هذه المهمة 
  عندما تكون النصوص واضحة.

وفي ظل هذا النظام السائد في فرنسا والدول الجرمانية والدول العربية، يكلف القاضي في 
المقام الأول باستنباط الحلول من القواعد التشريعية المنصوص عليها قانونا، فيقوم بعملية 

إسقاط النص على الواقعة وهو يخضع في ذلك لرقابة الجهات الأعلى، من حيث فهمه 
  تطبيقه للنصوص. للوقائع ومن حيث

                                                      

 .٢١١د/محمد سعيد جعفور،المرجع السابق،ص - ١
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  الفـرع الثـاني
  خصائص الاجتهـاد القضائـي

يترتب على اقتصار دور الاجتهاد القضائي على عملية تفسير النصوص خاصيتان 
هامتان تؤثران سلبا على ثبات المراكز القانونية وتؤدي إلى زعزعة استقرارها، هما انعدام 

ها تلك المنشئة لمبادئ قانونية هامة لم الصفة الملزمة للأحكام والقرارات القضائية بما في
  ينص عليها التشريع، وانعدام صفة العمومية و التجريد في الأحكام القضائية .

  أولا : غياب الصفة الملزمة للاجتهاد القضائي
يرى الاتجاه الغالب في الأنظمة اللاتينية والجرمانية والعربية التي لا تأخذ بنظام 

ر الذي يؤديه الاجتهاد القضائي لا يجب أن يتعدى عملية تفسير السابقة القضائية أن الدو 
النصوص وتطبيقها، وحجة هذا الرأي أن وظيفة القضاء تنحصر في مجرد تطبيق القواعد 
القانونية الموضوعة من طرف السلطة التشريعية ،فمبدأ الفصل بين السلطات يرسم لكل 

في المنازعات و ليس خلق النصوص  سلطة و حدودها. وحدود السلطة القضائية هي الفصل
  .)١(القانونية 
وبهذا الفصل بين السلطات يتحقق ضمان حرية الأفراد بحيث أن لكل سلطة   

اختصاصها،وإذا كانت صلاحيات السلطة القضائية هي الفصل في النزاعات فهي غير 
عملا بهذا مؤهلة دستوريا في إنشاء القوانين التي تبقى من اختصاص السلطة التشريعية، و 

نظاما تشريعيا  ١٨٣٧المبدأ،أنشأ المشرع الفرنسي خلال مرحلة ما بعد الثورة إلى غاية سنة 
يسمى بنظام الاستعجال التشريعي وبمقتضاه يطلب القاضي من السلطة التشريعية تفسير 

  )٢(النصوص القانونية الغامضة، إذ كان القانون يمنع على محكمة النقض تفسير القانون
ادا لهذا الرأي فإن الأحكام القضائية تفتقر لعنصر الإلزام فلا تتقيد أية محكمة واستن 

، بل إن المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم لا تلتزم  )٣(بحكم سبق أن أصدرته محكمة أخرى
  .)٤(به مستقبلا ، فقد يعدل القاضي عن مبدأ حكم به في قضية ما إلى مبدأ آخر يراه سديدا

                                                      

 ٢٠٠٦ذبيح ميلود،مبدأ الفصل بين السلطات في النظ ام الدس توري الجزائ ري ،م ذكرة ماجس تير غي ر منش ورة، جامع ة الح اج لخض ر ،باتن ة  -١

 .٣٨ص

  .٢٧١، ص٢٠١٠شر، الجزائرد/علي فيGلي، مقدمة في القانون، موفم للن -٢

ق رارا لمحكم ة ال نقض الفرنس ية نقض ت بموجب ه  ق رارا أش ار إل ى حك م ص ادر ف ي   ٢٧٢يذكر الدكتور علي فيGلي في المرجع السابق ص  -٣

           Cass.Civ.3eme Ch.du 27mars1991 Bull.Civ.V n 101قضية سابقة وھو القرار:

  يمنعن@ك قض@اء قض@يت ب@ا8مس فراجع@ت في@ه «  عنه إل ى أب ي موس ى ا?ش عري رض ي الله عن ه جاء في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله -٤

  »نفسك وھديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق ،إن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل 
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مر عند قضاة المحاكم الدنيا فقط ، فللمحكمة العليا أن تتراجع على ما ولا يقف الأ      
  سبق أن قررته  من مبادئ في وقت سابق.

أما ما درجت عليه المحاكم الدنيا في العمل على احترام ما سبق للمحكمة العليا أن     
فوس قررته من حلول فهو التزام أدبي يقوم على أساس ما تتمتع به هذه المحكمة في ن

القضاة من وقار ومهابة، و تفاديا لنقض الحكم في حالة مخالفته لما استقر عليه قضاؤها إذا 
  .)١(ما عرض عليها 

تضمن المحكمة من الدستور التي جاء فيها : "  ١٧١و في الجزائر وفقا لنص المادة 
لى توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران ع العليا ومجلس الدولة

" ويفهم من هذا النص أنه إذا استقرت المحاكم على العمل بحل معين أعتبر  احترام القانون
هذا اجتهادا قضائيا يجوز للمحكمة العليا القضاء برفض ما يخالفه بغرض توحيد العمل 

  . )٢(القضائي في البلاد
القضائي، ولهذا فإن الاعتراف للمحكمة العليا ومجلس الدولة بمهمة توحيد الاجتهاد  

.في حين يرى أستاذنا )٣(يرى فيه البعض، اعترافا ضمنيا بأن القضاء يعتبر مصدرا للقانون
من الدستور أنه إذا استقرت  ١٧١الدكتور محمد سعيد جعفور أنه يمكن أن يفهم من المادة 

المحاكم على العمل بحل معين أعتبر هذا اجتهادا قضائيا ترفض المحكمة العليا الحكم بما 
الفه، وهي بذلك تحقق نوعا من المساواة والعدالة والاستقرار بتوحيد الأحكام القضائية يخ

    )٤(الصادرة بصدد القضايا المتماثلة
ومن الفقه من يستند إلى القول بإلزامية الاجتهاد من الإقرار الضمني للمشرع لعمل 

ة من الاجتهاد وهو لم الجهات المقومة للعمل القضائي،فالمشرع يمكنه سن تشريع يمنع القضا
كما أن الرجوع إلى الأحكام القضائية كمصدر مادي عند مراجعة النصوص  ولن يمنع ذلك،

القائمة أو إصدار تشريعات جديدة يحمل إقرارا من المشرع لجهود القضاة.ومن الفقه من نظر 
يحتلها إلى الاجتهاد القضائي على أنه تفسير للنصوص القانونية يحتل نفس المرتبة التي 

التفسير التشريعي مع اختلاف بسيط في الجهة صاحبة التفسير،وينظر هؤلاء إلى التعديلات 
  . )٥(التشريعية على أنها مجرد تفسير من المشرع لنصوص قائمة

                                                      

  موضع السابق.؛د/علي فيGلي، المرجع السابق، ال١٨٦د/عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق،ص - ١

  .٩٨د/محمدي فريدة،المدخل للعلوم القانونية ،ص - ٢

  د/محمدي فريدة،المرجع نفسه ، الموضع نفسه. - ٣

  .٢١٣د/محمد سعيد جعفور، المرجع السابق،ص - ٤

              .٢٧٧د/علي فيGلي،مقدمة في القانون، المرجع السابق،ص -٥
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غير أن عنصر الإلزام لقرارات المحكمة العليا يتجلى بوضوح بمناسبة صدور قرار عن     
ة بالنقاط التي ناقشتها المحكمة العليا وأحالت القضية إليها المحكمة العليا تلتزم جهة الإحال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي هذه  ٣٧٤/٣من جديد بسببها. وفقا لنص المادة 
  .)١(الحالة يكون اجتهاد المحكمة العليا ملزمة لجهة الإحالة 

ة العليا وطريقة صياغتها يمكن والمتتبع لتوجهات المحكمة العليا في الجزائر لقرارات المحكم
أن يفهم أن المحكمة العليا قد اعتبرت مخلفة اجتهادها أو بعض قراراتها يعد بمثابة الخطأ 
في تطبق القانون وبالتالي وجها من أوجه الطعن وذلك كلما ذكرت المحكمة العليا في أسباب 

حكمة العليا أو عبارة النقض أن القرار المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه اجتهاد الم
  .)٢(المبدأ الذي استقرت عليه المحكمة العليا، أو عبارة كما جرى عليه العمل القضائي

  ثانيا: غياب العمومية والتجريد في الأحكام القضائية
فضلا عن عدم تمتع الاجتهاد القضائي بالصفة الإلزامية ، فإنه لا يتمتع بالعمومية 

فالقاضي  )٣(تع بحجية بالنسبة لأطرافه والموضوع والسببوالتجريد، فالحكم القضائي يتم
عندما يفصل في النزاع يهمه بالدرجة الأولى تقديم الحل القانوني الأطراف الخصومة ولا 
يسعى في المقام الأول إلى إرساء مبدأ قانوني، إذ يعد هذا في المرتبة الثانية من اهتمامات 

  القاضي بصدد نظره للنزاع.
يخرج بها القاضي لأطراف النزاع لا تخص إلا النزاع المطروح بعينه،  فالحلول التي

ولا تتعداها إلى الحالات المشابهة التي يمكن أن تثار مستقبلا. ولهذا لا يكون الحكم حجة 
  إلا بين طرفيه.

وفي هذا المقام يشير الفقه عادة، وهو يناقش حجية الأحكام، إلى ضرورة التفرقة بين منطوق 
  بابه، فالحكم القضائي تتكون بنيته من عنصرين هامين هما الأسباب والمنطوق.الحكم وأس

ويقصد بالمنطوق،الجزء الأساسي الختامي من الحكم القضائي ، ويكون في شكل عبارة  
وجيزة ومختصرة مفصحا عن القرار الصادر في المسألة المتنازع حولها والمطلوب الفصل 

  .)٤(فيها 

                                                      

يجب على جھة اrحالة أن تطبق قرار اrحالة فيم@ا يتعل@ق بالمس@ائل القانوني@ة الت@ي فص@لت « مايلي:على  ٣٧٤تنص الفقرة الثانية من المادة  -١

              »فيھا المحكمة العليا.... 

ساق الدكتور علي فيGلي مجموعة من القرارات للمحكمة العليا تظھر ص ياغتھا أن ھ ذه الجھ ة � تقب ل م ن قض اة ال درجات ال دنيا مخالف ة م ا  -٢

 .٢٧٨ستقرت عليه، في مؤلفه:مقدمة في القانون، المرجع السابق ،ص ا

 .٥٩٣، ص٢٠١١د/نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة ا_سكندرية  -٣

  ٣٥٥،ص٢٠١١?فاق المغربية،د/جمال الطاھري،حجية ا?مر المقضي في المادة المدنية،دراسة في القانون المغربي،دار ا -٤
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حكم المبررات القانونية التي استند إليها القاضي للوصول في حين يقصد بأسباب ال
   )١(إلى منطوق الحكم

ويتفق الفقهاء على أن تسبيب الأحكام واجب دستوري وقانوني على القضاة وإلا تعرض  
الحكم للإبطال، وتعد الأسباب هي التي تشكل القاعدة القانونية والخلفية التي إليها استند 

،وقد تكون مشتركة بين الحالات المتشابهة ولذلك تتمتع وحدها القاضي في إصدار حكمه
بالعمومية والتجريد،خلافا للمنطوق الذي يمثل حلا خاصا بالنزاع المطروح لا يتعداه إلى 

  .)٢(غيره
غير أن هاتين الخاصيتين تؤثران سلبا على المخاطب بالقاعدة القانونية  الذي يفقد الثقة  

وني الغامض الذي يحتمل التأويل ، ومرة عند تطبيقه دون ثبات، مرتين، مرة في النص القان
فقد يطبق قاضي في محكمة معينة نصا قانونيا بطريقة تكون مخالفة تماما لما يطبقه قاض 
أخر في محكمة أخرى ، كما قد يطبق نفس القاضي نصا قانونيا سبق وان فسره قاض أخر 

فس القاضي نصا قانونيا سبق وأن طبقه هو في محكمة أخرى بطريقة مغايرة، كما قد يطبق ن
  نفسه بطريقة  مختلفة قبل فترة قليلة.

ورغم أن النظام القضائي الجزائري لا يأخذ بنظام السابقة القضائية ، فإن ليس هناك ما يمنع 
القضاة من العمل بالاجتهادات القضائية خاصة تلك الصادرة عن المحكمة العليا لما تشكله 

  ية هامة، تساعد على تفسير النصوص الغامضة وتسد النقص التشريعي.من مبادئ قانون
ولهذا السبب ومن أجله وضعت المحكمة العليا ومجلس الدولة على أعلى قمـة الهـرم 
القضــائي العــادي والإداري مــن أجــل توحيــد الحلــول وإرســاء دعــائم الاجتهــاد القضــائي تحقيقــا 

لول قانونية خاصـة عنـدما لا يوجـد قـانون يحكـم لاستقرار المؤسسة القضائية فيما تتبعه من ح
  . المسألة أو عندما يحتمل النص التأويل والتفسير

   

                                                      

  .١١٠ص ١،٢٠١٢/٢٠١٣عويطي فريد،النظام القانوني للحكم القضائي، مذكرة ماجستير غير منشورة،جامعة الجزائر - ١

  .٣٥٦لýطGع على تفاصيل الخGف الفقھي حول حجية المنطوق وحجية ا?سباب راجع:د/جمال الطاھري، المرجع السابق،ص-٢
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  المبحث الثاني
  مظاهر تأثر النصوص التشريعية بالاجتهاد القضائي

وأنهـا  ،ينظر المشرع إلى الأحكام القضائية على أنها مصدر مادي للنصـوص القانونيـة      
تكـوين القاعـدة القانونيـة وتحديـد مضـمونها. وذلـك أن الاجتهـاد من العوامل التـي سـاهمت فـي 

يتعــدى ذلــك إلــى  القضــائي لا يقــف عنــد تفســير القاعــدة القانونيــة لاســتخلاص معناهــا بــل قــد
    تجاوزها بحثا عما يحقق العدالة بين أطراف النزاع.

الوقـت الـذي وبما أن نصوص التشريع تمثل غالبا ما توصل إليه الاجتهاد القضـائي فـي      
وضعت فيه،فإن تطور المجتمع وتنوع المنازعات بين الأفراد يجعل النصوص جامـدة لا تلبـي 

  للمجتمع حاجياته ولا تكفل له توازنه.
ولهذا السبب يحرص القضاء على التوفيق بين النصوص وأوضاع المجتمع المتغيـرة عـن     

  لعاته.طريق صبغ النصوص بصبغة تعكس واقع المجتمع وتحقق له تط
وفي النصوص التشريعية الجزائرية لنـا مـن الأمثلـة مـا يـدلل علـى أن الأحكـام القضـائية       

شكلت مصدرا ماديا لكثير منها، وهذا فضلا عن دورها فـي التفسـير الـذي لا يمكـن الاسـتغناء 
  عنه.
 غيـــر أن عـــدم اســـتقرار الاجتهـــاد القضـــائي والتراجـــع عنـــه وعـــدم ثباتـــه بـــل وتناقضـــه فـــي     

أحيان كثيرة  من جهة لأخرى يعد عاملا عكسيا يؤثر على استقرار المراكز القانونيـة،ما يـدفع 
  المشرع إلى وضع وسائل لتقييده.

ومن أجل تسليط الضوء على شيء من ذلك فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتنـاول     
وتطــوير النصــوص،  فــي الأول منهمــا، دور الاجتهــاد القضــائي فــي ضــمان اســتقرار الأحكــام

 لنعالج في الثاني منهما وسائل تقييد الاجتهاد القضائي. 
  المطلب الأول

  دور الاجتهاد القضائي في استقرار الأحكام وتطوير النصوص
سبق الحديث بأن وظيفة القاضـي الأساسـية تكمـن فـي الحكـم بـين طرفـي الخصـومة علـى     

  نحو يحقق العدالة ويغذي شعورهم بالعدل.
لــم يكــن متصــورا أن يقــوم القاضــي بخلــق النصــوص القانونيــة لــولا قصــور التشــريع وعــدم و     

إحاطتــه بالوقـــائع غيــر المتناهيـــة، ويــذهب بعـــض الفقــه إلـــى أن القاضــي فـــي محاولتــه إكمـــال 
النقص في القانون لا يخلق قاعدة قانونية عامة ومجردة، ولكنـه يخلـق حـلا عـادلا لنـزاع لـيس 
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وبة،والقاضــي فــي ذلــك لــيس مبتــدعا بــل يعــد مســتلهما للحــل مــن لــه حــل فــي النصــوص المكت
      )١(جوهر القانون وهدفه وهو إقامة العدل

وفــي الجزائــر أدى الاجتهــاد القضــائي دورا هامــا فــي اســتقرار الأحكــام القضــائية وتطــوير      
النصــوص القانونيــة مــن خــلال المحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة. وبغــرض الوقــوف  علــى واقــع 

لاجتهــاد القضــائي الجزائــري، فإننــا نقســم هــذا المطلــب إلــى فــرعين، نتنــاول فــي الأول منهمــا ا
اســـتقرار الاجتهـــاد القضـــائي ، لنعـــالج فـــي الفـــرع الثـــاني الوظيفـــة التـــي تؤديهـــا المحكمـــة العليـــا 

  ومجلس الدولة في تكريس الاجتهاد القضائي وتوحيده.
  الفرع الأول

  على المنظومة التشريعية استقرار الاجتهاد القضائي وأثره
يقصد باستقرار الاجتهاد القضائي أن تبقى قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولـة فـي 
موضوع معين ثابتة على نهج واحد متبنية لحل واحد معروف إلـى أن يطـرأ مبـرر فتغيـره وفقـا 

  .) ٢(لما نص عليه القانون من إجراءات
م التراجــع عنــه غايــة فــي ذاتــه، بــل وســيلة ولا يعتبــر اســتقرار الاجتهــاد القضــائي وعــد

لتحقيـــق المهمـــة المســـندة لكـــل مـــن المحكمـــة العليـــا ومجلـــس الدولـــة، والتـــي تتمثـــل فـــي توحيـــد 
الاجتهاد القضائي وهو بدوره يهـدف إلـى تحقيـق غـرض أسـمى غيـر معلـن هـو إتبـاع المحـاكم 

القضــــائية للمشــــاكل وصــــولا إلــــى توحيــــد الحلــــول ) ٣(الــــدنيا وجهــــات الاســــتئناف لهــــذا الاجتهــــاد
  والمنازعات التي لم يرصد لها التشريع حلا واضحا ومحددا. 

ـــا أو مجلـــس  ـــه المحكمـــة العلي ـــى تطبيـــق مبـــدأ معـــين قررت وإذا مـــا اســـتقر القضـــاء عل
الدولـة، وصـار متــواترا وواجـب الاحترام،فـإن هــذا المبـدأ القضـائي يصــبح مبـدأ راسـخا لا يجــوز 

   ) ٤(المشرع إلى تقنينه كلما دعت الحاجة إلى تعديل مخالفته أو القضاء بعكسه ما يدفع
وبصــدد خلــق الاســتقرار القضــائي للنصــوص القانونيــة ظهــرت ثلاثــة اتجاهــات فقهيــة 
،الأول يــرى أن دور الاجتهــاد القضــائي المســتقر فــي خلــق المبــادئ القانونيــة الملزمــة لقضــاة 

يرى أن استقرار الاجتهاد القضائي  الدرجات الدنيا لا يقل عن دور السلطة التشريعية، والثاني
لا يمكــن الاعتــراف بــه كمصــدر رســمي وأنــه يظــل مجــرد اجتهــاد بــدليل أن الأنظمــة القضــائية 

                                                      

  .٥٠٢ص ٢٠٠٣تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف ،ا_سكندرية .مصر،د/ سمير عبد السيد  - ١

المتعلق بالمحكمة العليا على إجراءات عقد الغرف المجتمعة وقد أشرنا إليه سابقا ونعود إليھ ا  ١١/١٢من القانون العضوي  ١٧نصت المادة  -٢

  في الفرع الموالي.

  ٠٣بق،صدابوبشير محند امقران ،المقال السا -٣

علي عبد الله الع رادي، دور ا�جتھ اد القض ائي ا_داري ف ي تعزي ز وتط وير الق انون ا_داري، ورق ة عم ل مقدم ة إل ى م ؤتمر ا?ول لرؤس اء  -٤

  .٠٦،ص ٢٠٠١جوان ٢١.٢٠المحاكم ا_دارية المنعقد ببيروت يومي 
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تجيز للجهات القضائية التراجع عما قررته مـن مبـادئ وأنـه ويجـب قصـر الاجتهـاد القضـائي، 
في حين يرى اتجاه ثالث  مهما استقر، في خلق الحلول القانونية من الناحية الواقعية والفعلية،

  ) ١(أن دور الاجتهاد القضائي المستقر لا يتعدى أن يكون وسيلة تفسيرية للنصوص القانونية
إن مـــا يجعـــل لاســـتقرار الاجتهــــادات القضـــائية أثـــر علــــى النصـــوص التشـــريعية فــــي 
الجزائر هو دعامتان هامتان؛ تكمن الأولى في أن المشرع فرض إجراءات دقيقة ومعقدة على 
عملية التراجـع عـن الاجتهـاد القضـائي لكـل مـن المحكمـة العليـا ومجلـس الدولـة.وتكمن الثانيـة 
في أنه فرض على هـاتين الهيئتـين القضـائيتين نشـر قراراتهمـا فـي مجلـة بغـرض إعـلام الكافـة 
بمــا يصــدر عنهمــا مــن قــرارات ، وهــذا لا يحقــق النشــر فقــط كهــدف شــكلي بــل يحقــق للمحكمــة 

  ولة استقرار اجتهادهما.العليا ومجلس الد
فقضاة الدرجات الدنيا يتاح لهما الاطلاع علـى مـا صـدر عـن هـاتين الجهتـين بصـفة 
دورية ما يلزمهما ولو أدبيا بمضمون الاجتهـادات القضـائية ، وهـذا مـا يزيـد فـي انتظـام العمـل 

  القضائي في فلك واحد.
تسـهيل العمـل القضـائي ورغم هذا الدور الذي يؤديه الاجتهاد القضـائي المسـتقر فـي  

وتوحيد الحلول القضائية وتعزيز الثقة فـي المراكـز القانونيـة؛ فإنـه فـي غيـاب نـص يلـزم قضـاة 
الدرجات الدنيا بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة يحول دون تحقيق الغاية 

ائية مــــن صــــدور الاجتهــــاد ونشــــره ولــــذلك فــــإن بعــــض التشــــريعات ذكــــرت الاجتهــــادات القضــــ
  كمصدر للنصوص القانونية.فقد جاء في المادة الأولى من التقنين المدني العراقي مايلي:

تســري النصــوص التشــريعية علــى جميــع المســائل التــي تتناولهــا فــي لفظهــا أو « 
لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقـه حكمـت المحكمـة بمقتضـى العرف،فـإذا لـم  فإذا فحواها

الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة 
  بمذهب معين، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم فـي 
  .) ٢(... »البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية

وهــذا مــا يــدفعنا إلــى التســاؤل عــن الــدور الدســتوري ، مثيــل لهــذا الــنصوفــي الجزائــر لا
والقضائي الذي تؤديه كل من المحكمة العليـا ومجلـس الدولـة فـي الجزائـر وهـو مـا نتناولـه فـي 

  الفرع الموالي.

                                                      

  .٣٠٩، ص٢٠٠٠ائية،لجنة التأليف والتعريف والنشر، جامعة الكويت،د.عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقض -١

  وھو يعد من القوانين المدنية المستمدة من الفقه ا_سGمي في معظم نصوصه ١٩٥١لسنة  ٤٠صدر القانون المدني العراقي تحت رقم  -٢



 

TPN�

  الفرع الثــاني
  وظيفة أجهزة الاجتهاد القضائي في الجزائر

يس مجموعة من المبادئ مـن شـأنها إلى تكر  ١٩٦٣اتجهت دساتير الجزائر منذ عام 
تحقيق دولة القانون،وهي مبادئ تحمل في طياتها خضوع الدولة القانون حتـى يرضـى الأفـراد 
بالخضوع لسلطتها، ويعتبر وجود السـلطة القضـائية ضـمانة أساسـية لفعاليـة ذلـك.لأن القضـاء 

  .) ١(يؤدي دورا أساسيا في مراقبة خضوع الجميع للقانون
رم القضـــائي العـــادي والإداري أوجـــد المشـــرع المحكمـــة العليـــا ومجلـــس وعلـــى قمـــة الهـــ

الدولة ومن بين ما أوكله لهما مـن مهـام مهمـة غايـة فـي الأهميـة، هـي مهمـة توحيـد الاجتهـاد 
مـــن الدســـتور وكـــلا مـــن القـــانون  ١٧١القضـــائي فـــي الـــبلاد. وقـــد كرســـت هـــذه المهمـــة المـــادة 

  )٢(العضوي المتعلق بالمحكمة العلياالعضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون 
بالإضـــافة إلـــى وظيفـــة رقابـــة التطبيـــق الســـليم للقـــانون مـــن طـــرف الجهـــات القضـــائية 

) فإن المحكمة العليا يناط بها إقـرار الاجتهـادات القضـائية (المحاكم والمجالس القضائيةالدنيا
ـــف المســـائل المطروحـــة علـــى القضـــاء لتســـهيل عملهـــ ا هـــي وعمـــل التـــي توحـــد الحلـــول لمختل

ـــدنيا، ولهـــذا الغـــرض تـــم إنشـــاء المجلـــة القضـــائية لضـــمان النشـــر الموســـع لقـــرارات  الجهـــات ال
المحكمـــة العليـــا لإعـــلام المهتمـــين بعمـــل المحكمـــة العليـــا ونشاطاتها،وإرســـاء مكانـــة الاجتهـــاد 
القضــائي فــي نفــوس المخــاطبين بالقاعــدة القانونيــة وفــي ضــمائر القضــاة أيضــا ليصــبح الحــل 

ني لكــل المســائل المتشــابهة واحــدا، وهــذا بغــرض تعزيــز الثقــة فــي الجهــاز القضــائي فــي القــانو 
  الدولة.

ووفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المحكمة العليا إذا فصلت في طعن رفع 
إليهــا فإنهــا تــدرس أوجــه الطعــن المثــارة مــن طــرف الطــاعن، فــإن رأت أنهــا غيــر وجيهــة وغيــر 

رار المطعــون فيــه ، تولــت إثــارة مــا تــراه تلقائيــا لــنقض القــرار أو الحكــم، فــإن كافيــة لــنقض القــ
انتهــت إلــى نقــض القــرار فإنهــا تعيــد القضــية إلــى نفــس الجهــة التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار 
للنظر فيها مـن جديـد طبقـا للقـانون، وفـي هـذه الحالـة تلتـزم الجهـة المحـال إليهـا بقـرار الإحالـة 

  .٠٢و٠١فقرة  ٣٧٤فيها المحكمة العليا طبقا لنص المادة  وبالنقاط التي فصلت
                                                      

 ٢٠٠٦لة غير منشورة، جامعة مولود معم ري ،تي زي وزو،بوبشير محند امقران،عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة دكتوراه دو -١

  ٠١.ص

 ٩٦/٢٥المتعلق بصGحيات المحكمة العليا وعدل بموجب القانون  ١٢/١٢/١٩٨٩المؤرخ في  ٨٩/٢٢أنشئت المحكمة العليا بموجب القانون  -٢

يح  دد تنظ يم المحكم ة العلي  ا  ٢٦/٠٧/٢٠١١الم ؤرخ ف ي  ١١/١٢ث  م الغ ي ھ ذا الق  انون وأس تبدل بالق انون العض  وي  ١٢/٠٨/١٩٩٦الم ؤرخ ف ي 

وع  دل ھ  ذا الق  انون  ٣٧ج ر ع  دد ٣٠/٠٥/١٩٩٨الم  ؤرخ ف  ي  ٩٨/٠١وعملھ  ا واختصاص  ھا، أم  ا مجل  س الدول  ة فق  د أنش  ئ بالق  انون العض  وي 

  .٤٢ج ر عدد  ٠٦/٠٧/٢٠١١المؤرخ في  ١١/١٣بالقانون العضوي رقم 
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فــإن لــم تلتــزم جهــة الإحالــة بنقــاط الــنقض وأقــيم طعــن ثــان أمــام المحكمــة العليــا جــاز  
لهــذه الأخيــرة التصــدي لموضــوع الــدعوى، وإن لــم تتصــد للموضــوع وأحالــت القضــية مــن جديــد 

الأخرى بنقاط الإحالة ورفع الأمـر إلـى  إلى جهة الإحالة المشكلة تشكيلة مغايرة ولم تلتزم هي
المحكمة العليا للمـرة الثالثـة فإنـه يجـب عليهـا عندئـذ الفصـل فـي موضـوع النـزاع  وفقـا لأحكـام 

     ) ١( ٣٧٤المادة 
كـــان  ٨٩/٢٢وقبـــل صـــدور قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، وفـــي ظـــل القـــانون  

للفصـــل فــي الموضـــوع الــدعوى المـــرور  المشــرع يشــترط لانعقـــاد الاختصــاص للمحكمـــة العليــا
  بمرحلتين:

إذا لاحظـــت الغرفـــة التـــي عـــرض عليهـــا الطعـــن أنهـــا يمكـــن أن تصـــدر قـــرارا يتضـــمن 
اجتهــادا قضــائيا يتعــارض مــع مــا اســتقرت عليــه المحكمــة العليــا فإنهــا تــدعو للانعقــاد الغرفــة 

  . )٢(أعضاء على الأقل ٩ المختلطة التي تتشكل من غرفتين وبحضور
ــــر الاجتهــــاد وإذ  ــــى تغيي ــــه إل ــــؤدي الفصــــل في ــــانوني ي ا رأت الغرفتــــان أن الإشــــكال الق

القضــائي فإنهــا تحيــل القضــية إلــى الغرفــة المجتمعــة التــي تتــألف مــن الــرئيس الأول للمحكمــة 
العليــا ونائـــب الــرئيس رؤســـاء الغــرف ورؤســـاء الأقســـام وعميــد المستشـــارين فــي كـــل غرفـــة ولا 

  .)٣(عضوا على الأقل ٢٥ضور يصح أن ثبت في القضية إلا بح
منــه فـــإن الإحالــة علـــى  ١٦ووفقــا لـــنص المــادة  ١١/١٢وبموجــب القــانون العضـــوي 

الغرفة المختلطة تكون في الحالـة التـي تطـرح فيهـا القضـية مسـألة قانونيـة تلقـت أو مـن شـأنها 
للمحكمـة أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر. وتتم الإحالة بأمر من الرئيس الأول 

العليـا يحــدد فيــه الغــرف المعنيـة ورئــيس الغرفــة المختلطــة التــي تشـكل مــن غــرفتين علــى الأقــل 
  .)٤(وتتداول بحضور خمس عشرة مستشارا على الأقل

وفـــي حالـــة عـــدم الاتفـــاق يخطـــر رئـــيس الغرفـــة المختلطـــة الـــرئيس الأول الـــذي يحيـــل 
  القضية أمام الغرفة المجتمعة.
ضلا عن اختصاصها بنظر حالة عدم اتفاق الغرفة المختلطة، أما الغرفة المجتمعة فف

 فإنهـــا تنعقـــد عنـــدما يكـــون مـــن شـــأن القـــرار الـــذي سيصـــدر عـــن إحـــدى غرفهـــا تغييـــر اجتهـــاد

                                                      

مة العليا لسلطتھا كمحكمة موضوع، مجلة دفاتر السياسية والقانون، جامعة ورقلة، الع دد أ/ نور الدين زرقون، تساؤ�ت حول ممارسة المحك -١

  .٢١٢،ص  ١٩٧ص ٢٠١٢السابع . جوان 

  الملغي. ٨٩/٢٢من القانون  ٢٢راجع المادة  - ٢

  الملغي. ٨٩/٢٢من القانون  ٢٣و ٢٢/٥راجع المادتين  - ٣

  .١١/١٢من القانون العضوي  ١٧و١٦راجع المادتين  - ٤
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قضـــائي، وتنعقـــد الغرفـــة المجتمعـــة بـــأمر مـــن الـــرئيس الأول للمحكمـــة العليـــا بمبـــادرة منـــه أو 
 باقتراح من رئيس إحدى الغرف.

معــة مــن الــرئيس الأول ونائــب الــرئيس ورؤســاء الغــرف ورؤســاء وتتشــكل الغرفــة المجت
الأقســـام وعميـــد المستشـــارين فـــي كـــل غرفـــة وتوكـــل إلـــى أحـــد المستشـــارين وظيفـــة المستشـــار 

  المقرر.
ولا يصـــح أن تبـــت الغرفـــة المجتمعـــة فـــي قرارهـــا إلا بحضـــور نصـــف أعضـــائها علـــى 

ـــة ويـــرجح صـــ ـــة تعـــادل الأقـــل وفـــي كـــل الحـــالات تتخـــذ قراراتهـــا بالأغلبي ـــرئيس فـــي حال وت ال
   )١(من قانون إنشاء وتنظيم عمل المحكمة العليا ١٩الأصوات وفقا لنص المادة 

وبالمثــل فــإن مجلــس الدولــة وفــي إطــار ممارســة وظيفتــه الراميــة إلــى توحيــد الاجتهــاد 
القضـائي الإداري فــي الــبلاد يعقــد جلسـاته فــي شــكل غــرف مجتمعـة فــي الحــالات التــي ينتظــر 

  .)٢(يصدر قرارا يمثل تراجعا في الاجتهاد القضائيفيها أن 
ويتشـــكل مجلـــس الدولـــة فـــي هـــذه الحالـــة مـــن رئـــيس المجلـــس رئيســـا ونائـــب الـــرئيس 
ورؤســاء الغــرف وعمــداء كــل غرفــة ورؤســاء الأقســام، ولا تصــح مداولاتــه إلا بحضــور نصــف 

عمــل مجلــس مــن القـانون العضــوي المـنظم ل ٣٢عـدد الأعضــاء علـى الأقــل وفقـا لــنص المـادة 
   .)٣(الدولة

ومـــن القـــرارات الشـــهيرة التـــي صـــدرت عـــن المحكمـــة العليـــا فـــي شـــكل غرفـــة مجتمعـــة 
وشــكلت اجتهــادا قضــائيا أزال اللــبس عــن بعــض النصــوص التــي تضــاربت الأحكــام القضــائية 

  والتطبيقات بشأنها نذكر على سبيل المثال:
ــ تحــت رقــم  ١٨/٠٢/١٩٩٧قــرار الغرفــة المجتمعــة للمحكمــة العليــا الصــادر بتــاريخ  ـ

والــذي قــرر ضــرورة إتبــاع الشــكل الرســمي فــي عقــد بيــع القاعــدة التجاريــة مكرســا  ١٥٦١٣٦
  )٤(من التقنين المدني ١مكرر  ٣٢٤للمادة 

                                                      

  .١١/١٢من القانون العضوي  ١٨المادة  - ١

ل م يفس ح المج ال لØط راف لطل ب انعق اد  ١١/١٢يشير ا?ستاذ الدكتور بوبشير محن د أمق ران ف ي مقال ه الم ذكور س ابقا أن الق انون العض وي  -٢

المنشور بالمجلة القضائية العدد  ١٥/٠٧/٢٠٠٣الصادر في  ٣٠٩٣٠١المحكمة العليا في شكل غرفة مجتمعة مستشھدا بقرار المحكمة العليا رقم 

  .٢٠٠٥لسنة  ٠١المنشور بالمجلة القضائية العدد  ١١/٠٥/٢٠٠٥الصادر في  ٣٢٥٠٩٢٥، والقرار ٢٠٠٣لسنة  ٠١

راجع في تفص يل واف لعم ل مجل س الدول ة بش ير محم د، إج راءات الخص ومة أم ام مجل س الدول ة، أطروح ة دكت وراه دول ة ،غي ر منش ورة،  -٣

  جزائر ،كلية الحقوق، دون بيان تاريخ المناقشة.جامعة ال

وقد أثار اھتماما فقھي ا وقض ائيا عل ى  ١٩٩٧لسنة  ٥١، وفي نشر القضاة العدد ١٣إلى  ١٠ص ١٩٩٧نشر ھذا القرار بالمجلة القضائية لسنة  -٤

يش كل اجتھ ادا حقيقي ا ي ؤدي إل ى خل ق مب دأ غي ر  ول م ٠١مك رر  ٣٢٤الساحة القانونية في الجزائر رغم أنه يؤكد نصا قانونيا موجودا ھ و الم ادة 

  موجود.
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ــ   ٢٠١٨٢٣ تحــت رقــم ٢٧/٠٣/٢٠٠١ ومنهــا قــرار الغرفــة المجتمعــة الصــادر فــيـ
النقض والإحالة بحيث قرر أنه   والذي أرسى مبدأ قانونيا إجرائيا يتعلق بسقوط الخصومة بعد

إذا صدر قرار المحكمة العليا بـالنقض والإحالـة وتقـاعس صـاحب المصـلحة فـي إعـادة السـير 
  .في الدعوى بعد النقض مدة تزيد عن سنتين سقطت الخصومة

ويلاحظ أن هذا القرار الشهير يعد اجتهادا قضائيا طوى كثيرا من الجدل حـول سـقوط 
ومـــا بعـــدها مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  ٢٢٠نـــص المـــادة  الخصـــومة بعـــد الـــنقض وفســـر

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  ٢٢٩القــديم، كمــا شــكل هــذا القــرار مصــدرا ماديــا لــنص المــادة 
والإداريــة التــي لــم يكــن لهــا مقابــل فــي القــانون القــديم ، وبهــذا القــرار أثبــت الاجتهــاد القضــائي 

صــوص القانونيــة ووضــع لبنــة مــن لبنــات الاجتهــاد للمحكمــة العليــا مكانتــه كمصــدر لخلــق الن
  .)١(القضائي في البلاد

ومــن أمثلــة قــرارات المحكمــة العليــا الصــادرة بمناســبة الفصــل فــي الطعــون ولــيس فــي 
شـــكل غرفـــة مجتمعـــة لكنهـــا كانـــت تخـــالف نصوصـــا قائمـــة نافـــذة تـــم إلغائهـــا فيمـــا بعـــد، نـــذكر 

من قانون الأسرة كانـت قبـل تعـديلها  ٥٤،فالمادة )٢(القرارات المتعلقة بالخلع على سبيل المثال
تشــترط موافقــة الــزوج فــي الخلــع انســجاما مــع رأي فــي الفقــه الإســلامي يــرى أن  ٢٠٠٥ســنة 

  الخلع عقد رضائي تحل به الرابطة الزوجية.
غير أن المحكمة العليا خالفت هذا النص في الكثير من قراراتها، فبعد أن قررت أنه  

 ٥٤ ولــيس فــي هــذا إلا تأكيــدا للمــادة ن تخــالع نفســها إلا بعــد موافقــة الــزوجلا يمكــن للزوجــة أ
المذكورة ، عادت المحكمة العليا لتستقر فـي كثيـر مـن قراراتهـا أنـه يجـوز للزوجـة طلـب الخلـع 

مـــن قـــانون  ٥٥ والحصـــول عليـــه دون موافقـــة الـــزوج مخالفـــة بـــذلك نصـــا قانونيـــا هـــو المـــادة
   )٣(الأسرة

وإسـقاط  ٢٠٠٥سنة  ٥٤هي ما شكل دافعا للمشرع لتعديل المادة  ولعل هذه القرارات
  شرط موافقة الزوج على طلب الخلع لتمكين الزوجة منه.

                                                      

  .١٠٣إلى  ٩٩ص  ٢٠٠١لسنة  ١نشر ھذا القرار بالمجلة القضائية العدد  - ١

  .١٩٩٧لسنة  ٥٢المنشور بنشرة القضاة العدد  ٢٣/٠٤/١٩٩١المؤرخ في  ٧٣٨٨٥راجع على سبيل المثال القرار رقم  -٢

الص ادر  ١٤١٢٦٢والقرار رقم  ١٩٩٧سنة  ٥١المنشھر في نشرة القضاة العدد  ١٩/٠٤/١٩٩٤في  الصادر ١٠٣٧٩٣ومن ذلك القرار رقم  -٣

  .١٩٩٨لسنة  ٠١المنشور بالمجلة القضائية العدد  ٣٠/٠٧/١٩٩٦في 
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وقد لاحظ بعـض الشـراح أن المحكمـة العليـا بـالقول بـأن حـق الزوجـة فـي طلـب الخلـع 
يـة طلب إرادي مطلق لا يخضع لموافقة الزوج قد اتخـذت موقفـا حاسـما فـي مسـألة فقهيـة خلاف

  .)١(وشيدت بناء اجتهاديا في غاية الأهمية
وبما أن نصوص القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم عمل المحكمـة العليـا ومجلـس 
الدولــة لــم يشــر أي منهمــا إلــى أن إجــراءات تغييــر الاجتهــاد القضــائي أو إصــداره مــن النظــام 

اد قضـائي أو التراجـع عنــه العـام ولـم يرتـب أي جـزاء علــى عـدم احترامهـا، فـإن إقــرار أي اجتهـ
وإتباع إجراءات إصداره يعد صلاحية لكـل مـن المحكمـة العليـا ومجلـس الدولـة دون وجـود أيـة 

وهذا ما يمثل عامل انعدام الاستقرار لقرارات هاتين الهيئتين ويؤثر سـلبا  ضمانة على احترامه
المنظومــة القضــائية  علــى الثقــة الواجــب توافرهــا فــي نفــوس المخــاطبين بالقاعــدة القانونيــة فــي
  وهذا ما يعد مؤثرا سلبيا على تراجع تطور الاجتهاد القضائي في بلادنا.

  المطلب الثـاني
  وسائل تقييد الاجتهاد القضائي  

يهدف المشرع من وراء وضع النصوص القانونية لتحقيق الاستقرار في المجتمـع، هـذا 
انونية معرفـة أكيـدة دون قلـق أو خـوف مـن كزهم القاالاستقرار لن يتحقق إلا بمعرفة الأفراد لمر 

  سوء تطبيق النصوص أو تفسيرها على نحو يخالف غاية وضعها.
ويعـــــول المشـــــرع فـــــي تحقيـــــق الاســـــتقرار القـــــانوني علـــــى القاضـــــي الـــــذي يفصـــــل فـــــي 

  الخصومات عن طريق إصدار الأحكام.
ـــــة رأي القـــــانون فـــــي المســـــأل ـــــر عـــــن رأي القاضـــــي وبالتبعي ة فـــــالحكم القضـــــائي لا يعب
  المعروضة عليه فقط ، بل يعبر عن الحل الذي سنه المشرع لمواجهة الحالات المشابهة. 

ولأن اســـــتقرار المراكـــــز القانونيـــــة لا يتحقـــــق بمجـــــرد صـــــدور الحكـــــم، فـــــإن التشـــــريعات 
المختلفــة قــد وضــعت قاعــدة حجيــة الشــيء المقضــي فيــه لتعبــر عــن الحقيقــة القضــائية التــي لا 

ــــوس المخــــاطبين بالنصــــوص يجــــوز إثبــــات عكســــها خدمــــة لا ــــة القضــــاء، فــــي نف ســــتقرار هيب
  التشريعية. 

وبما أن حجية الأحكام القضائية تعد وسيلة لتقييد القاضي عـن نظـر النـزاع مـن جديـد 
أو مخالفـــة الحقيقـــة القضـــائية،كما تمنـــع المتقاضـــي مـــن اللجـــوء مـــن جديـــد لطـــرح نفـــس النـــزاع 

نـــا نعـــالج فـــي هـــذا المطلـــب وســـائل تقييـــد وإربـــاك مـــا قـــرره الحكـــم فـــي نفـــوس المتقاضـــين، فإن

                                                      

بإنھاء الرابطة  راجع في التعليق على قرارات المحكمة العليا في ھذا الموضوع وفي غيره الدراسة القيمة لØستاذ عمر زودة، طبيعة ا?حكام -١

  ومابعدھا. ١٦٣.ص٢٠٠٣الزوجية وأثر الطعن فيھا، طبعة 
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الاجتهــاد القضـــائي مـــن خــلال فـــرعين؛ نتنـــاول فــي الأول منهمـــا حجيـــة الشــيء المقضـــي فيـــه 
وأثرهــا علــى الاجتهــاد القضــائي،لنعالج فــي الثــاني الوجــه الســلبي للحجيــة المتمثــل فــي اســتنفاد 

  المحكمة سلطتها  في النزاع وأثر ذلك على اجتهاد القاضي.
  الأول الفــرع

  حجية الشيء المقضي فيه وأثرها على اجتهاد القاضي
لا يتحقق استقرار المراكز القانونية التي قررها الحكم القضائي إلا عندما يكون للحكم 
القضــائي قوتــه الملزمــة تجــاه القاضــي الــذي أصــدره فــلا يمكــن  لــه الرجــوع عمــا حكــم بــه، كمــا 

ه المشـرع مـن خـلال إرسـاء مبـدأ حجيـة الشـيء يلتزم الخصوم بما قضى به الحكـم وهـذا مـا أقـر 
  المقضي فيه.

وبمقتضى هذا المبـدأ لا يجـوز رفـع دعـاوى جديـدة بـين نفـس الخصـوم ولـنفس السـبب 
تتمحور حول المراكز القانونية التـي كانـت محـلا لـدعوى سـابقة وتـم الفصـل فيهـا بحكـم، وعـن 

  ليه وحصّن مركزه به.طريق هذا المبدأ تتحقق ثقة المتقاضي في الحكم الذي حصل ع
وتثبت الحجية لكل حكم سواء كان حكما منشئا أو مقررا، كمـا تثبـت لكـل حكـم ولـولم 

فقـوة الشــيء المقضـي فيــه  )١( تكـن لـه قــوة تنفيذيـة، وهــذا مـا يعبــر عنـه الفقــه بالحجيـة  المؤقتــة
يـا واجـب تعني اسـتنفاد الحكـم القضـائي لطـرق الطعـن الموقفـة للتنفيـذ ،وبالتـالي صـيرورته نهائ

  التنفيذ
 ٣٣٨وقد نص على حجية الشيء المقضـي فيـه التقنـين المـدني الجزائـري فـي المـادة 

  :التي جاء فيها
الأحكــام التــي حــازت قــوة الشــيء المقضــي بــه تكــون حجــة بمــا فصــلت فيــه مــن « 

ــل يــنقض هــذه القرنيــة، ولكــن لا تكــون لتلــك الأحكــام هــذه  حقــوق ولا يجــوز قبــول أي دلي
نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صـفاتهم وتتعلـق بحقـوق لهـا الحجية إلا في 

  )٢( »نفس المحل والسبب....
ويفرق الفقه بين الحجية والقوة،ويقرر أنه لا توجد علاقة بين الحجية والقوة التنفيذيـة، 

يذيـة فهناك أحكام لها حجية وليس لها قوة تنفيذيـة كالأحكـام الكاشـفة وهنـاك أحكـام لهـا قـوة تنف
  وليس لها حجية كالأحكام الاستعجالية.

                                                      

  .٥٩٥،ص٢٠١١د/ نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة مصر  -١

أنه كان يقصد الحجية وليس القوة بدليل أنه عاد �حظ الفقه أن ھذا النص خاطئ إذا استعمل عبارة قوة الشيء المقضي فيه في بداية النص مع  -٢

فذكر عبارة ھذه الحجية.لمزيد من التفصيل راجع: د/علي علي سليمان ،ضرورة إعادة النظر في الق انون الم دني الجزائ ري، دي ولن المطبوع ات 

  .١٠٧.١٠٨،ص١٩٩٢الجامعية الجزائر 
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والحكـــم الابتـــدائي الفاصـــل فـــي الموضـــوع مـــن محكمـــة الدرجـــة الأولـــى يحـــوز الحجيـــة 
بمجـــرد صـــدوره ســـواء كـــان صـــحيحا أو بـــاطلا، فـــالحكم الباطـــل يحـــوز الحجيـــة إلـــى أن يتقـــرر 

لى أن يقضى في بطلانه بعد المعارضة أو الاستئناف لكن حجية الحكم الابتدائي تظل مؤقتة إ
   )١(الطعن إذا رفع ،أو إلى أن تنقضي مواعيده

  فإذا تم تأييده تأكدت حجيته ،وإن ألغي زالت عنه.
ورغم أن حجية الشيء المقضي فيـه تهـدف إلـى اسـتقرار الحمايـة القضـائية التـي هـي 
الوظيفة الأساسية لجهاز القضـائي عـن طريـق إرسـاء عوامـل ثقـة المـواطن فـي أحكـام القضـاء 

. منــع القضــاء مــن إثــارة الحجيــة مــن تلقــاء  )٢(إن المشــرع الجزائــري وخلافــا لكــل التشــريعاتفــ
التـي سـبق ذكرهـا  ٣٣٨نفسه مالم يتمسك بها الخصوم؛ فقد جاء في الفقرة الأخيرة من المـادة 

  مايلي:
  »...ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا.« 

يحه، فمنـع القضـاء مـن إثـارة سـبق الفصـل وهذا في نظرنـا خطـأ تشـريعي يجـب تصـح
في النزاع من تلقـاء نفسـه يعـوق اسـتقرار الاجتهـاد القضـائي ، فالسـلطة القضـائية لا يجـب أن 

،إذا كــان اتفــاقهم يهــدر حجيــة الأحكــام ويجيــز تجديــد كــل نــزاع فصــل )٣(تتــرك لاتفــاق الخصــوم
وس المتقاضين، فلو فرضنا أن فيه القضاء. وهذا ما ينزع عن الأحكام القضائية هيبتها من نف

حكما قضائيا صـدر بـين طـرفين وصـار نهائيـا فثبتـت لـه حجية،وبعـد مـدة رغـب الأطـراف فـي 
تجديد اللجوء إلى القضاء واتفقوا على عدم تمسك أي منهم بالحكم السـابق فـإن هـذا معنـاه أن 

لـــدعوى مـــا توصـــل إليـــه القضـــاء مـــن جهـــد  قـــد تـــم إهـــداره لمجـــرد رغبـــة طـــرفين فـــي اللهـــو با
  القضائية.

في فقرتها الأخيرة يتناقض مـع سـياق الـنص ومـع  ٣٣٨إن موقف المشرع في المادة 
مضـمون الحجيــة فـي حــد ذاتــه،فالقانون يفتـرض أن الحكــم هـو عنــوان الحقيقــة وأنـه يقــوم علــى 
ـــة التـــي يجـــب أن تســـتقر فـــي النفـــوس وتضـــمن قدســـية للحكـــم  دعـــامتين همـــا الصـــحة والحقيق

فــالقول بعــدم جــواز إثــارة الحجيــة تلقائيــا يمــس بالاجتهــاد القضــائي وبالثقــة  واحترامــا له،ولــذلك
  الواجبة من طرف المجتمع في الحكم القضائي.

   

                                                      

  .٥٩٥د/إسماعيل عمر ،المرجع السابق ،ص - ١

  .٥٠٦ي المرجع السابق ،صد/أحمد ھند - ٢

من قانون أصول المحاكم ات المدني ة  ٣٠٣مرافعات مصري والمادة  ١١٦من قانون ا_ثبات المصري والمادة  ١٠١كما ھو ا?مر في المادة  -٣

  اللبناني
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  الفرع الثـاني
  استنفاد الولاية وأثره على الاجتهاد القضائي

إذا فصلت جهة قضائية مهما كانت درجتها في مسألة من المسائل المعروضة أمامها 
  . نها وخرجت هذه المسألة من ولاية الجهة القضائيةانقضت سلطتها بشأ

ويقصـــد باســـتنفاد الولايـــة ،أن الجهـــة القضـــائية بصـــدور حكمهـــا فـــي القضـــية لا تملـــك 
الرجــوع فيـــه،إذ تفقـــد المحكمـــة ســـلطتها كجهـــة قضـــائية لنظـــر نفـــس النـــزاع بعـــد صـــدور الحكـــم 

  .)١(فيه
يتضـمن نصـا  ٦٦/١٥٤ مرولم يكن قانون الإجـراءات المدنيـة الجزائـري الصـادر بـالأ

التـي  ٢٩٦عن اسـتنفاد الولايـة،ولكن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ورد فيـه نـص المـادة 
  :جاء فيها

الحكم في الموضوع هـو الحكـم الفاصـل كليـا أو جزئيـا فـي موضـوع النـزاع أو فـي « 
  دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض.

رد النطـق بـه، حـائزا لحجيـة الشـيء المقضـي فيـه فـي النـزاع ويكون هذا الحكم بمجـ
  » المفصول فيه

وإذا كان هـذا الـنص قـد حـدد المقصـود بـالحكم القطعـي الفاصـل فـي النـزاع، فإنـه رتـب 
حجية على هذا الحكم تساهم في تثبيت المراكز القانونية ووضوحها وتكفل احترامـا ولـو مؤقتـا 

  لما صدر عن القضاء من أحكام.
من نفس القانون الأثر الناتج عن صـدور الحكـم مهمـا كـان  ٢٩٧ تضمنت المادةكما 

ــــه بمجــــرد النطــــق : « نوعــــه إذ جــــاء فيهــــا ــــذي فصــــل في ــــزاع ال ــــى القاضــــي عــــن الن يتخل
  »بالحكم.......

فبصـدور الحكـم القضـائي يتخلـى القاضـي عـن النـزاع ولا يجـوز لـه التطـرق ثانيـة لـنفس 
  إلا بمناسبة تصحيح الحكم أو الطعن فيه بالمعارضة .المسالة التي سبق له الفصل فيها 

ويعــد نظــام اســتنفاد الولايــة ضــمانة حقيقــة مــن ضــمانات العمــل القضــائي وتثمينــا لجهــد 
القاضي ، فالمتقاضي بعد صدور حكم قضائي سواء لصالحه أو ضده يلزم باحترامه ويسـتقر 

  في نفسه ما قضت به المحكمة ليصبح عنوانا للحقيقة.
اعتمــاد قاعــدة اســتنفاد الولايــة حصــانة للأحكــام الفاصــلة فــي الموضــوع تحــول  ويــؤدي 

دون المســاس بهــا وتغلــق المناقشــة حــول المســائل التــي قضــت فيهــا، فالمســألة التــي حســمتها 

                                                      

  .٥١٢د/ احمد ھندي،المرجع السابق،ص - ١
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المحكمة بحكم قطعي تخرج تماما عـن سـلطتها بمجـرد النطـق بـه، إذ لـيس للمحكمـة أن تمـس 
نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولو فـي حالـة اتفـاقهم بالحكم الذي أصدرته سواء من تلقاء 

  .) ١(، ويتعلق استنفاد الولاية بالنظام العام لكونه يمس بالنظام القضائي
وتقتــرب فكــرة اســتنفاد الولايــة مــن فكــرة حجيــة الشــيء المقضــي فيــه، فالفكرتــان تقومــان 

ي خصــوص نفــس علــى مبــدأ واحــد هــو تحصــين الأحكــام وعــدم مباشــرة الوظيفــة القضــائية فــ
المســـألة أكثـــر مـــن مـــرة، علـــى أن الفكـــرتين تختلفـــان مـــن حيـــث مضـــمون كـــل منهمـــا، فحجيـــة 
الشـيء المقضـي فيــه تـدور حــول تقييـد الخصــوم بـالرأي القضــائي فـي إجــراءات وقضـايا أخــرى 
مسـتقلة عـن الإجـراءات والموضـوع الـذي صـدر فيــه الحكـم، فهـي فكـرة تعمـل خـارج الخصــومة 

    .) ٢(استقرار الحماية القضائية التي قررها الحكم بعد انتهائها لضمان

فـي حـين أن اسـتنفاد الولايـة هــي صـفة فـي الحكـم ذاتــه كعمـل قـانوني، فسـلطة القاضــي 
تنتهي بالنسبة لكل مسألة يفصـل فيهـا داخـل الخصـومة، كمـا أن الحجيـة هـي الأثـر الأساسـي 

  .) ٣(للحكم أما الاستنفاد فهو وسيلة دوام هذا الأثر
ا يكن من شأن خصوصية نظام استنفاد الوالية فإنه نظام يحقق للمتقاضي ثقة ومهم

في الجهد الذي بذله القاضي في حل النزاع ،فبعد صدور الحكم الفاصل في مسألة معينة 
ومركز قانوني معين يشعر صاحبه بنوع من الاستقرار والثبات، ويطمئن بأن نفس المسألة 

لقضائية، وهذا من صميم الاستقرار الذي ينشد النظام لن تطرق ثانية أمام نفس الجهة ا
  .القانوني في كل دولة تحقيقه

   

                                                      

  ٥٩٩د/نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق،ص - ١

  .٥١٣ع السابق ،صد/أحمد ھندي،المرج - ٢
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  خــاتمة
تتميــز القاعــدة القانونيــة بأنهــا عامــة ومجــردة لا حركيــة فيهــا تحمــل الطــابع الــواقي مــن 
المنازعات في طياتها، فإذا وقع النزاع تم اللجوء إلى القضاء الـذي يخـرج الـنص القـانوني مـن 

وعموميتــه وتجريــده إلــى حركيــة وذاتيــة تجعــل الــنص و كأنــه لــم يوضــع إلا لحــل هــذا جمــوده 
النـزاع، وهــذه العمليــة رغــم ضــرورتها وســعيها لتحقيـق العدالــة فإنهــا تــؤثر فــي المراكــز القانونيــة 
وجــودا وعــدما، فلـــو أحســن القضــاء تطبيـــق الــنص وفقـــا للغايــات المرجــوة مـــن وضــعه لتحقـــق 

 و أساء تطبيقها لاختل ميزان العلاقات القانونية.لاجتهاد القاضي هدفه، ول
أن الاجتهــاد القضــائي لــيس فــي جــوهره إلا  لورقــة البحثيــةوقــد تبــين مــن خــلال هــذه ا

تأويلا للقاعدة القانونية مهما كان مصدرها، وذلك أن الاجتهاد يطلـق علـى عمـل القاضـي فـي 
  استنباط الحل الذي يحكم النزاع.

تطبيــق الــنص الرســمي بــل يتعــداه إلــى البحــث عــن الحــل ولا يقــف دور القاضــي عنــد 
العــادل الــذي لــو تبينــه المشــرع لوضــع نصــا مكتوبــا بصــدده،كما يقــوم القاضــي بتفســير الــنص 

  القانوني الذي يحتمل التفسير.
ولذلك أبرزت الدراسة أن الفقه أجمع على أن القانون الحي هو القـانون الـذي تصـنعه 

ن القـــانون لا يمكنــه أن يمنــع القضــاء مــن الاجتهــاد ووضـــع المحــاكم، وعلــى هــذا الأســاس فــإ
الحلول القضـائية للحـالات التـي لـم يـرد بشـأنها نـص قانوني،كمـا لا يمكـن للقـانون أن يتجاهـل 
الحلـول التـي ابتـدعها القضـاء، بـل إن المشـرع يجـد نفسـه فـي كثيـر مـن الحـالات مضـطرا إلـى 

  ليه من أحكام.تقنين أخر ما توصل إليه القضاء أو ما استقر ع
علـــى أنــــه إذا كـــان للاجتهــــاد القضــــائي دوره الايجـــابي فــــي توحيـــد الحلــــول القضــــائية 
للمسائل التي لم يرد بشأنها نص، فإن لـه دورا سـلبيا يـؤثر علـى اسـتقرار المراكـز القانونية،فقـد 
يكــون الــنص ســـليما واضــحا لكـــن تطبيقــه بشـــكل ســلبي أو ســـوء تطبيقــه يعـــدم الحــق أو يشـــوه 

وصورة ذلك السلطة التقديرية للقاضـي التـي تجعـل الحكـم القضـائي غيـر متوقـع، كمـا  حقيقته،
أن عدم التزام المحاكم بما سبق لها أن قررته يجعل المراكز القانونية مضطربة، ولذلك وضـع 
  المشرع وسائل لتقييد الاجتهاد القضائي منها حجية الأحكام القضائية ونظام استنفاد الولاية. 
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  قائمة المراجع: 
  أولا: الكتب

  .١٩٩٣جيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضائي ،الديوان الوطني لأشغال التربوية،  -١
  عبد المنعم البدراوي ،مبادئ القانون، القاهرة،مصر دون تاريخ الطبع. -٢
، ١٦نيــــة ،دار هومــــة،الجزائر، الطبعــــة د/محمــــد ســــعيد جعفور،مــــدخل إلــــى العلــــوم القانو  -٣

٢٠٠٨.  
د/علـــي علـــي ســـليمان،نظرات قانونيـــة مختلفـــة ،الشـــريعة الإســـلامية كمصـــدر للقـــانون فـــي  -٤

  .١٩٩٤البلاد العربية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 
ــــــوان  -٥ ــــــانون المــــــدني الجزائري،،دي ــــــي سليمان،ضــــــرورة إعــــــادة النظــــــر فــــــي الق ــــــي عل د/عل

 .١٩٩٢لجامعية ،الجزائر المطبوعات ا
ـــانون المـــدني، الجـــزء الثـــاني، دار إحيـــاء  -٦ د/عبـــد الـــرزاق الســـنهوري الوســـيط فـــي شـــرح الق

 .١٩٥٢التراث  لبنان 
د/عمـــار بوضـــياف، المـــدخل إلـــى العلـــوم القانونيـــة .دار جســـور للنشـــر والتوزيـــع الجزائـــر،  -٧

  .٢٠٠٧,٠٣الطبعة
 .١٩٧٥لدار الجامعية لبنان، د/توفيق حسن فرج، القانون الروماني ،ا -٨
 .  ١٩٧٨شفيق الجراح، الحقوق الرومانية ،مطبعة دمشق  -٩

محمـد ســلام مــدكور ،المـدخل للفقــه الإســلامي، تاريخـه ومصــادره ونظرياتــه العامــة، دار  -١٠
  الكتاب الحديث،الكويت ،دون تاريخ الطبع. 

  .١٩٨٠عبد المنعم فرج الصدة،مبادئ القانون،مصر  -١١
  د عبد الخالق عمر ،الفقه والقضاء في قانون المرافعات ،دون مكان وتاريخ الطبع.محم -١٢
 د/محمدي فريدة،المدخل للعلوم القانونية. -١٣
د/نبيــل إســماعيل عمــر، الوســيط فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة  _١٤

 ،.٢٠١١الجديدة الاسكندرية 
نظريــــة العامــــة للقــــانون، منشــــأة المعــــارف ،الإســــكندرية د/ ســــمير عبــــد الســــيد تنــــاغو، ال -١٥

  . ٢٠٠٣.مصر،
  .٢٠٠٣عمر زودة، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، طبعة -١٦

د.عــــادل الطبطبــــائي، الحــــدود الدســــتورية بــــين الســــلطتين التشــــريعية والقضــــائية،لجنة  - ١٧ 
  .٢٠٠٠التأليف والتعريف والنشر، جامعة الكويت،
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د/ نبيــل إســماعيل عمــر، الوســيط فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة -١٨
  .٢٠١١الجديدة مصر ،

  ثانيا:الرسائل
محفــوظ بــن صــغير الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتــه فــي قــانون الأســرة  -١

 .٢٠٠٩ة باتنة الجزائري ،رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية غير منشور ،جامع
ذبــيح ميلود،مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي النظــام الدســتوري الجزائــري ،مــذكرة ماجســتير  -٢

  . ٢٠٠٦غير منشورة، جامعة الحاج لخضر ،باتنة 
بوبشير محند امقـران،عن انتفـاء السـلطة القضـائية فـي الجزائـر، رسـالة دكتـوراه دولـة غيـر  -٣

  .  ٢٠٠٦منشورة، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة دكتوراه دولة ،غير منشورة، -٤

  جامعة الجزائر ،كلية الحقوق، دون بيان تاريخ المناقشة.
  ثالثا:المقالات

أ/ نور الدين زرقون، تساؤلات حول ممارسـة المحكمـة العليـا لسـلطتها كمحكمـة موضـوع،  -١
 ١٩٧مــن ص  ٢٠١٢القــانون، جامعــة ورقلــة، العــدد الســابع . جــوان مجلــة دفــاتر السياســية و 

  . ٢١٢إلى ص 
د/بوبشير محند أمقران ،تغيير الاجتهاد القضائي بين الـنص والتطبيق،بحـث مقـدم ضـمن  -٢

  فعاليات الملتقى الوطني حول الأمن القانوني، جامعة ورقلة،
فــــي تعزيــــز وتطــــوير القــــانون  علــــي عبــــد االله العــــرادي، دور الاجتهــــاد القضــــائي الإداري -٣

الإداري، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الأول لرؤسـاء المحـاكم الإداريـة المنعقـد ببيـروت يـومي 
  ، وثيقة غير منشورة. ٢٠٠١جوان ٢١.٢٠

  رابعا: النصوص التشريعية
  الدستور الجزائري-١
دل المتضــــمن القــــانون المــــدني الجزائــــري المعــــ٢٦/٠٩/١٩٧٥المــــؤرخ فــــي  ٧٥/٥٨الأمــــر -

  والمتمم
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية.٢٠٠٨المؤرخ في أبريل  ٠٨/٠٩القانون -
المتعلــق بصــلاحيات المحكمــة العليــا المعــدل  ١٢/١٢/١٩٨٩المــؤرخ فــي  ٨٩/٢٢القــانون  -

  ، الملغي.١٢/٠٨/١٩٩٦المؤرخ في  ٩٦/٢٥بموجب القانون 
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يحدد تنظيم المحكمة العليـا وعملهـا  ٢٦/٠٧/٢٠١١المؤرخ في  ١١/١٢القانون العضوي -٢
  واختصاصها.

المتضـــمن إنشـــاء مجلـــس الدولـــة   ٣٠/٠٥/١٩٩٨المـــؤرخ فـــي  ٩٨/٠١القـــانون العضـــوي -٣
المـــــــؤرخ فـــــــي  ١١/١٣، المعـــــــدل بالقـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم ٣٧وتنظيمـــــــه وعملـــــــه ج ر عـــــــدد

  .٤٢ج ر عدد  ٠٦/٠٧/٢٠١١
  .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي تحت رقم - 

  خامسا: المجلات القضائية
  ١٩٩٧المجلة القضائية لسنة -١
  .١٩٩٧لسنة  ٥١نشر القضاة العدد -٢ 
  .٢٠٠١لسنة  ١المجلة القضائية العدد -٣
  .١٩٩٧لسنة  ٥٢نشرة القضاة العدد -٤
  .١٩٩٨لسنة  ٠١المجلة القضائية العدد -٥
  
 


